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و ع على التصامیم بصیغة البیتدخل المقتني في إتمام إنجاز السكن الترقوي 

  اشكالاته القانونیة
  14/12/2017تاريخ قبول المقال للنشر         28/09/2017: تاريخ استلام المقال

  أدرار  -احمد درایة أزوا عبد القادر جامعة.د                          

 انمجامعة مستغ مخبر القانون والبیئة لعیدي خیرة طالبة دكتوراه                     

  :الملخص

 لجماعة  العقاري بالنشاط المتعلق 03- 93 التشریعي المرسوملقد منح     

 أن غیر. ذلك على العقاري المرقي تخلف حالة في الإنجاز اتمام حق المالكین

 شهادة مشكل خاصة وعملیة قانونیة مشكلات عنه نتج التشریعي الحل هذا

 الإشكال هذا بقى وقد.  مللتصامی المطابق غیر الانجاز حالات في المطابقة

 الترقیة المحدد للقواعد المتعلقة بنشاط 04- 11 القانون صدور بعد حتى قائماً 

 .03- 93التشریعي  المرسوم ألغى والذي العقاریة

   .وقد تضمنت الورقة البحثیة عرض هذا الإشكال، ثم بحث آلیات تسویته

Résumé :  

Le décret législatif 93-03 sur l'activité immobilière donne au 
groupe de propriétaires le droit d'achever l'achèvement au cas où le 
promoteur immobilier ne le ferait pas. Cependant, cette solution 
législative a entraîné des problèmes juridiques et pratiques, 
notamment le problème du certificat de conformité en cas de non-
conformité des dessins ou modèles. Ce problème a persisté même 
après la loi n ° 11-04 fixant les règles régissant l’activité de promotion 
immobilière, qui a abrogé le décret législatif 93-03. 

L'article présentait ce problème et ensuite cherché les 
mécanismes possibles pour le règlement. 

  

  :مقدمة

یعرف عقد البیع بأنه العقد الذي یلتزم بمقتضاه البائع بأن ینقل     

لا یختلف عقد مالیاً آخر في مقابل ثمن نقدي، و للمشتري ملكیة شيء أو حقاً 
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لعقاري تختلف التزامات المرقي اأن البیع على التصامیم عن هذا المفهوم إلا 

من حیث مضمونها عن التزامات البائع في البیع العادي، إضافة إلى وجود 

نجاز و الإإتمام التزامات أخرى غیر معروفة في البیع العادي كالالتزام ب

  .المطابقة

لما كان عقد البیع على التصمیم یرد على بنایة قید الانشاء فإن المرقي و 

ل یلتزم أیضاً بمواصلة الانجاز لمسكن فقط، بالعقاري لا یلتزم بنقل الملكیة ا

التعمیر، ویتم اثبات ذلك باستصدار شهادة البنایات لقواعد البناء و  مطابقةو 

  .المطابقة

الاشكالات في مجال الترقیة من إتمام الانجاز من المسائل التي أثارت العدید و 

رة لذلك، العقاریة، سواء تعلق الأمر بضوابط الانجاز، أو الضمانات المقر 

و الذي المتعلق بالنشاط العقاري  03-93خاصة في ظل المرسوم التشریعي 

منه على أن كل تخلف أو عجز مادي من المتعامل في  17نص في المادة 

الترقیة العقاریة یثبته المحضر ثبوتاً قانونیاً ویظل مستمرا بالرغم من الانذار 

ءات بجمیع الوسائل القانونیة یخول لجماعة المالكین سلطة مواصلة انجاز البنا

  .على نفقة المتعامل المتخلف وبدلاً منه

 03- 93حیث أهمیة موضوع البحث فإنه و بالرغم من أن المرسوم التشریعي و 

الذي نص في المادة  المتعلق بالترقیة العقاریة و  04- 11ألغى بموجب القانون 

بناء بدلاً من منه على أنه یمنع على كل مقتن مواصلة اتمام إنجاز ال 57

المرقي العقاري الذي كان موضوع سحب الاعتماد،  حیث یترتب عن سحب 

متبادلة قانوناً محل الكفالة الد من المرقي حلول صندوق الضمان و الاعتما

ري آخر یخوله حق متابعة عملیات الانجاز بموجب التزام مرق عقاالمقتنیین و 

إلا . دود الأموال المدفوعةبدلاً عنه وذلك في حعلى حساب المرقي الأصلي و 

أن الاشكال بقي مطروحاً حول تسویة وضعیة السكنات التي تم اتمام انجازها 
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خاصة  03- 93من طرف المالكین في فترة ما قبل إلغاء المرسوم التشریعي 

مكانیة استصدار في حالات الاتمام غیر المطابق للتصامیم والذي یحول دون إ

  .استغلالهان المقتني من حیازة البنایة و طاً لتمكالتي تعد شر شهادة المطابقة و 

ومن هذا المنطلق فإن اشكالیة البحث هي كیف یمكن تسویة وضعیة   

؟ وهل یمكن الاستناد طرف المالكین على خلاف التصامیم السكنات المنجزة من

المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها في  15-08إلى أحكام القانون 

  لة؟هذه الحا

وحرصاً على بلوغ الغایة من البحث اعتمدنا المنهج التحلیلي من خلال تحلیل 

  الأحكام القانونیة ذات الصلة بموضوع البحث قصد الإجابة عن اشكالاته

الأول حول المركز القانوني للمقتني : ثینحبتقسیم البحث إلى ملقد ارتأینا و   

لآلیات تسویة وضعیة السكن یه في إطار الترقیة العقاریة، أما الثاني فنعرض ف

  . المنجز من طرف المقتني

  في إطار الترقیة العقاریة قتنيالمركز القانوني للم: المبحث الأول

یشمل نشاط الترقیة العقاریة مجموع العملیات التي تساهم في إنجاز 

یجار أو تلبیة الحاجات الخاصة، المشاریع العقاریة المخصصة للبیع أو الا

ل السكني أو لانجاز بصفة خاصة المحلات المعدة للاستعمایشمل هذا او 

المحلات المعدة للاستعمال الحرفي أو التجاري بصفة المهني بصفة خاصة، و 

  1.عرضیة

                                                 
 2011فبرایر سنة  17الموافق  1432ربیع الأول عام  14المؤرخ في  04-11من القانون  14 المادة -  1

 1432ربیع الأول  01بتاریخ  14یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة العدد 

  .2011مارس  06الموافق 
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ولتحدید المركز القانوني للمستفید في إطار الترقیة العقاریة لا بد من الحدیث 

ثم الحدیث عن  ،)ولالمطلب الأ (أولاً عن الطابع المهني لنشاط الترقیة العقاریة

  ).المطلب الثاني(علاقة المقتني بالمرقي العقاري

  الطابع المهني لنشاط الترقیة العقاریة: المطلب الأول

إن مباشرة نشاط الترقیة العقاریة تقتضي بالضرورة تحقق صفة المرقي 

  .العقاري، باعتباره الوحید المخول قانوناً بمباشرة هذا النشاط

-11المهني لنشاط الترقیة العقاریة بصدور القانون ولقد تأكد الطابع 

المتعلق  03- 93المتعلق بالترقیة العقاریة و الذي ألغى المرسوم التشریعي  04

ذلك أن هذا الأخیر لن یتضمن ضوابط ممارسة نشاط . 1بالنشاط العقاري

  .الترقیة العقاریة 

دخل في إطار ات التي تفیتولى المرقي العقاري تحت مسؤولیته جمیع العملی

ة بأعمال طالأبحاث و تعبئة التمویل، إضافة إلى الالتزامات المرتبالدراسات و 

إذا تعلق الأمر بالتنفیذ المادي للمشروع فإن المرقي العقاري ملزم و . التسییر

  .بالاستعانة بخدمات مقاول مؤهل قانوناً 

ط تنظیم نشا 04-11عاد القانون أتأكیداً للطابع المهني للمرقي العقاري فقد و 

  : النظام العام العمراني، وذلك من خلال مایليالترقیة العقاریة بما یتماشى و 

رة الحصول المسبق على الاعتماد والتسجیل في السجل التجاري ضرو  .1

 2.في الجدول الوطني للمرقین العقاریینو 

                                                 
 14ر العدد .بالنشاط العقاري، ج المتعلق 1993-01-19المؤرخ في   03-93المرسوم التشریعي  - 1

  .1993- 03-03الصادرة في 
المرسوم التنفیذي  02.04المادة . المتعلق بالترقیة العقاریة 04- 11من القانون  23-21-20المواد  - 2

یحدد كیفیات منح الاعتماد  2012فبرایر سنة  20الموافق  1433ربیع الأول عام  27المؤرخ في  84- 12

الصادرة  11ر العدد .قي العقاري و كذا كیفیات مسك السجل الوطني للمرقین العقاریین، جلممارسة مهنة المر 

  .2012أفریل  26الموافق  1433ربیع الثاني  04في 
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 .ضرورة توفر الأهلیة التجاریة إضافة إلى التمتع بالحقوق المدنیة .2

رقیة العقاریة للقواعد العامة للتهیئة و التعمیر و البناء، خضوع نشاط الت .3

فلا یمكن تشیید أي مشروع عقاري یتناقض ومضمون مخططات 

 .التهیئة و العمران المصادق علیها قانوناً 

 . ضرورة امتلاك المهارات و القدرات المالیة الكافیة .4

المرقي و  إلزامیة الاستعانة بمقاول مؤهل قانوناً، وتؤسس العلاقة بین  .5

المقاول بناءً على عقد مقاولة یبرم بعد الحصول على عقود التعمیر 

 .المطلوبة

استحداث المجلس الأعلى للمهنة من أجل ضمان احترام قواعد  .6

أخلاقیات ممارسة مهنة المرقي العقاري، و كذا اقتراح التدابیر التي من 

 .شأنها تدعیم ممارسة نشاط الترقیة العقاریة

عقاري و الفات التي تحول دون ممارسة مهنة المرقي التحدید المخ  .7

و استعمال المزور في المحررات الخاصة أالتزویر و : المتمثلة في 

قات وخیانة الأمانة والتفلیس إخفاء المسرو السرقة و . التجاریة أو البنكیة

إصدار شیك بدون النصب و . أو القیم أو التوقیعات ابتزاز الأموالو 

الیمین شهادة الزور والیمین الكاذبة و  .عمومین رشوة موظفین. رصید

الجنح المنصوص علیها بموجب الأحكام التشریعیة المتعلقة . الكاذبة

 1.بالشركات التجاریة

النص على العقوبات الإداریة، والمتمثلة في سحب الاعتماد الذي یعد  .8

تختلف صور السحب بین السحب د ممارسة مهنة المرقي العقاري، و سن

  2.السحب التلقائيلمدة ستة أشهر، والسحب النهائي، و المؤقت 

                                                 
  .04-11من القانون  20المادة   -  1
  .04-11من القانون  64المادة  -2
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تنظیم المسؤولیة العشریة، و النص صراحةً على إدخال المقاول  .9

لهم صلة بصاحب  نومكاتب الدراسات، وجمیع المتدخلین الذی

  1.المشروع

ضمان أو الأمر بضمان إدارة الأملاك لمدة سنتین ابتداءاً من تاریخ  .10

  2.بنایةبیع الجزء الأخیر من ال

، 55إلزامیة الانضمام إلى صندوق الضمان و الكفالة،  حسب المادة  .11

المتضمن احداث  406- 97بعدما كان ذلك اختیاریاً في إطار المرسوم 

 .صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في اطار الترقیة العقاریة

 الالتزام بمطابقة النشاطات العقاریة السابقة عن نشر هذا القانون .12

شهر من تاریخ نشر هذا  18لأحكام هذا الأخیر خلال  04- 11

 3.القانون

  علاقة المقتني بالمرقي العقاري في إطار البیع على التصامیم: المطلب الثاني

عقد بیع المباني تحت الإنشاء بحسب التشریع المقارن هو عقد ذو 

طبیعة خاصة، یتكون من عناصر لا یكفي أي منها مستقلاً لإبراز طبیعته 

لقانونیة، فمدام المشرع استعمل مصطلح البیع فجوهره نقل الملكیة، و استخدام ا

  4.لفظ تحت الانشاء أو التصامیم أو المخطط لإبراز جوهر مقاولة البناء

إن كانت هذه الصیغة الجدیدة للبیع تعالج اقتصادیاً حاجة غیر أنه و 

ا، ومدى الجدوى من ثارت خلافاً فقهیاً حول ماهیتهأذوي الدخول المحدودة، فقد 

                                                 
  .04-11من القانون  49إلى غایة  45المواد من  - 1
  .04-11لقانون من ا 62المادة  -2

  .04-11من القانون  79المادة  - 3
بوجنان نسیمة ، عقد البیع بناء على التصامیم، مذكرة لنیل درجة الماجستر في : أنظر في هذا المعنى - 4

وما  08، ص2009-2008قانون العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بوبكر بلقاید، 

  .یلیها



 لعیدي خیرة .أ                                      41العدد                 مجلة الحقیقة                   

384  

مزایاها على حساب ما تحمله من مخاطر تهدد نجاعتها كحلول قانونیة لمشكلة 

 1.السكن

فمما لا ریب فیه أن مخاطر بیع  مسكن مقرر انشاءه أو في طور الانشاء لا 

تقل من حیث الأثر عن فشل مشروع البناء، فالمشتري قد یقبل التعاقد في 

جدیته لما یقع في نفسه وتحت ضغط الحاجة مشروع وهمي قبل أن یتیقن من 

  .من تأثیر الاعلان عن المشروع و الترویج له بمختلف وسائل الدعایة

بالرجوع إلى التعریف التشریعي لعقد البیع على التصامیم فإن هذا العقد  و 

ملكیة البنایات من طرف المرقي یتضمن ویكرس تحویل حقوق الأرض و 

اة مع تقدم الأشغال، على أن یلتزم المكتتب بتسدید العقاري لفائدة المكتتب مواز 

  2.السعر كلما تقدم الانجاز

وعلى هذا الأساس فإن المقتني أو المكتتب لا یلتزم في إطار البیع على 

التصامیم إلا بتسدید السعر بالموازاة مع تقدم الأشغال، على أن تنسیق العملیات 

بئة التمویل و كذا تنفیذ أشغال التي تدخل في إطار الدراسات و الأبحاث و تع

الانجاز یكون تحت مسؤولیة المرقي العقاري، إضافة إلى ضرورة الحصول 

  3. على العقود و الرخص المسبقة المطلوبة بموجب قوانین التعمیر

لا یمكن للمرقي العقاري أن یطالب أو أن یقبل أي تسبیق أو ایداع أو اكتتاب و 

  4.شكلها قبل توقیع عقد البیع على التصامیمأو قبول سندات تجاریة مهما كان 

یجب أن یتضمن العقد مدى ف ،ولما كان تسدید السعر مرتبط بتقدم الأشغال

یجب أن ترتكز صیغة المراجعة و . عر للمراجعة  مع ذكر كیفیاتهاقابلیة الس

                                                 
القانون، مجلة دیثة، دراسة في الفقه الاسلامي و تطبیقاته الحالقادر، البیع على أساس الوصف و  دأزوا عب -  1

  253، ص 2013المجتمع، جامعة أدرار، العدد الأول، جوان قانون والمجتمع، مخبر القانون و ال
  .04-11من القانون  28المادة  -  2
  .04- 11من القانون 17. 11المادة  - 3
  .04-11ن القانون م 42المادة  - 4
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مد على تطور المؤشرات الرسمیة تعتعلى عناصر تغیرات سعر التكلفة و 

ف الطارئة التي لا الید العاملة، وذلك باستثناء الظرو اد و سعار المواد والعتلأ

الاستثنائیة التي من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بالتوازن یمكن تجنبها و 

الاقتصادي للمشروع، على ألا یتجاوز مبلغ مراجعة السعر عشرین بالمائة كحد 

  1.أقصى من السعر المتفق علیه في البدایة

عقاریة یخضع للأحكام المنظمة لعقود التعمیر، فإنه  ولما كان نشاط الترقیة ال

في حالة البیع على التصامیم لا یمكن حیازة البنایة أو جزء منها من طرف 

-90وص علیها في القانون رقم المقتني إلا بعد تسلیم شهادة المطابقة المنص

  2. 15- 08كذا القانون و  29

قوي یرتبط بالمرقي على وبناء على ما سبق فإن إتمام إنجاز السكن التر     

أن یتم تسلیم السكن للمقتني بعد اتمام الانجاز و استصدار شهادة المطابقة، 

ومن هنا سنعرض في المبحث الثاني إلى آلیات تسویة وضعیة السكن الذي تم 

  . إتمام انجازه من طرف المقتني

 آلیات تسویة وضعیة السكن الذي تم إتمام انجازه من طرف: المبحث الثاني

   المقتني

تدخل المقتني في  إلى الموقف التشریعي منالمبحث  في هذاسنعرض 

  .إشكالیة شهادة المطابقة بعد إتمام الإنجازالإنجاز، و إتمام 

  الموقف التشریعي من تدخل المقتني في إتمام الإنجاز: المطلب الأول

على مرحلتین،  تمیفي إطار البیع على التصامیم  إن نقل الملكیة    

تسلیم شهادة المطابقة لانجاز و ى هي إشهار عقد البیع، و الثانیة بإتمام االأول

                                                 
  .04-11من القانون  38المادة  - 1
  .04-11من القانون  39المادة  - 2
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تحریر محضر التسلیم وشهره، وهذا على خلاف الوضع في البیع ودفع الثمن و 

 .العادي حیث تتنتقل الملكیة دفعةً واحدة بمجرد شهر العقد

ناصر یقصد بمواصلة الانجاز إتمام الأشغال، و تشیید كل الأجزاء و تركیب عو 

مع مراعاة  .التجهیز حیث یصبح البناء صالحاً للغرض الذي أنجز من أجله

وضعیة البنایة الجماعیة كالعمارات مثلاً حیث یتم إعداد نظام الملكیة 

  1.المشتركة

فالبنایة الجماعیة تختلف عن البنایة الفردیة، ذلك أنه في حالة البنایة الجماعیة 

ل شریك و المخصصة له دون غیره أجزاءً توجد إلى جانب الأجزاء الخاصة بك

مشتركة مملوكة على الشیوع بین جمیع الشركاء في البنایة كل حسب الحصة 

العائدة إلى كل قسم و المخصصة لجمیع الشركاء أو الكثیر منهم قصد 

. استعمالها أو الانتفاع بها، وهي بذلك تمثل حالة من حالات الشیوع الإجباري

في الملكیة احترام الارتفاقات التي تثقل البنایة أو و یجب على المشتركین 

المجموع العقاري، كما یكون كل شریك مسؤولاً حیال البقیة عن تعكیر الانتفاع 

أو الأخطاء و حالات الإهمال سواء تسبب في ذلك مباشرة أو بطریق غیر 

  . مباشر عن طرق زواره أو الذین یشغلون محلاته

لمرقي توضیح الأعباء و الواجبات التي یلتزم و على هذا الأساس یجب على ا

بها المقتنون عند الاكتتاب، كما یجب على المرقي توقع و إنجاز المحلات 

     2.الضروریة لإدارة الأملاك و مسكن البواب

الذي یحدد نموذج نظام  99-14وفي هذا الإطار صدر المرسوم التنفیذي 

، والذي یلزم المرقي 1لعقاریةالملكیة المشتركة المطبق في مجال الترقیة ا

                                                 
الملكیة المشتركة هي الحالة القانونیة التي یكون علیها العقار " قانون مدني  743حسب نص المادة  - 1

تشمل كل واحدة المبني أو مجموعة العقارات المبنیة و التي تكون ملكیتها مقسمة حصصاً بین عدة أشخاص 

  . منها جزء خاص و نصیب في الأجزاء المشتركة
  .04-11من القانون  61. 60و المواد . الملغى 03- 93من المرسوم التشریعي  26إلى  24المواد من  - 2
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العقاري بإعداد نظام الملكیة المشتركة طبقاَ لموصفات النموذج المحدد في هذا 

المرسوم ویخضع لشكلیات التسجیل و الشهر العقاري بموجب عقد موثق و 

  2.بموافقة الممثل المنتخب أو المعین من طرف المقتنین

، فإنه یجب محددة في العقدإتمام الإنجاز حسب المدة الوفي حالة عدم     

.  04- 11، وبین مرحلة القانون 03-93التمیز بین مرحلة المرسوم التشریعي 

فإنه في حالة عدم إتمام الانجاز من طرف المرقي  03- 93ففي ظل المرسوم 

العقاري یتم تحریر محضر من طرف المحضر القضائي یثبت ذلك مع توجیه 

  . إنذار للبائع

من المرسوم  17ى حاله رغم الإنذار فإن وحسب المادة فإذا استمر الوضع عل

یحق لجماعة المالكین مواصلة الانجاز بجمیع الوسائل  03-93التشریعي 

  .تخلف و بدلاً عنهمالقانونیة على نفقة المتعامل ال

تمثل حلاً تشریعیاً، إلا أن التجسید العملي لهذا  17و رغم أن المادة     

أن المشرع لم یوضح المدة التي : ت من أهمهاالحل طرح العدید من الإشكالا

یجب مراعاتها بعد تقدیم الإنذار للمرقي العقاري، كما لم یوضح أیضاً الوسائل 

على افتراض اجماعهم حول  –القانونیة التي یمكن لجماعة المالكین استخدامها 

خاصة و أن نسبة التقدم في الإنجاز قد تختلف من مقتني إلى  -هذا الحل

إضافة إلى الإشكالات الناتجة عن المطالبة بالنفقات الناتجة عن . آخر

  .استكمال الإنجاز

                                                                                                                   
یحدد نموذج  2014مارس  4الموافق  1435جمادى الأولى  2المؤرخ في  99- 14المرسوم التنفیذي  - 1

مارس  16الصادرة بتاریخ  14ة في مجال الترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة العدد نظام الملكیة المشترك

الذي یحدد  1983نوفمبر  12الموافق  1404صفر  7المؤرخ في  666- 83، و الذي ألغى المرسوم 2014

  .القواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة و تسییر العمارات الجماعیة المعدل و المتمم
  .99- 14ن المرسوم التنفیذي م 06المادة  -  2
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یضاف إلى ذلك أنه و بالرغم من إنشاء صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في 

باعتباره مؤسسة عمومیة یتمتع بالشخصیة  19971الترقیة العقاریة سنة 

من المرسوم  131المادة ، استناداً إلى نص 2المعنویة والاستقلال المالي

، وكذا نص المادة 19933المتضمن قانون المالیة لسنة  01- 93التشریعي 

المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة، غیر أن  03- 93من المرسوم التشریعي  11

ذلك بسبب عدم وضوح طبیعیة و وق لم یحقق الأهداف المرجوة منه هذا الصند

من المرسوم التنفیذي  3/2ن المادة حیث أ .انضمام المرقین العقاریین إلیه

المتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة  406- 97

تصر على المنخرطین في الصندوق، یق لى أن اكتتاب التأمینالعقاریة أشارت إ

 01فقرة  04من نص المادة هذا الانخراط یعد مسألة اختیاریة، وهو ما یفهم و 

السالف الذكر حیث استعمل المشرع عبارة  406- 97من المرسوم التنفیذي 

یمكن أن ینخرط في صندوق " یمكن أن ینضم إلى الصندوق ، و كذا عبارة 

السالف  1993من قانون المالیة لسنة  131ضمن المادة الواردة .." الضمان

ضمن الواردة ...." یتعین على المتعامل في الترقیة العقاریة"...الذكر، وعبارة 

وقد ساهم هذا الخلل  4.السالف الذكر 03 93من المرسوم التشریعي  11المادة 

  .الغایة من إنشائهتحقیق الكفالة على ریعي في عدم قدرة صندوق الضمان و التش

                                                 
یتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة  1997-11-03المؤرخ في  406-97المرسوم التنفیذي  -   1

  .1997-11-15الصادرة في  73المتبادلة في الترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة العدد 
یة، دراسة تحلیلیة، دار الهدى، الجزائر، بوستة ایمان، النظام القانوني للترقیة العقار : أكثر تفصیلاً أنظر - 2

أنظر أیضاً رمول خالد، صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في إطار الترقیة العقاریة، . 192، ص 2011

مجلة  المفكر، العدد الخامس، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، دون سنة 

  .300النشر،ص 
، الجریدة 1993یتضمن قانون المالیة لسنة  1993- 01-19المؤرخ في  01- 93 المرسوم التشریعي - 3

  .1993-01- 20الصادرة في  04الرسمیة العدد 
  .وما یلیها 194بوستة ایمان، المرجع نفسه، ص  - 4
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نص على أن التوقف عن الانجاز  04- 11وعلى العكس من ذلك فإن القانون 

ندوق ، ویؤدي إلى حلول صمن المرقي العقاريیترتب عنه سحب الاعتماد 

محل المقتنین من أجل متابعة عملیات الانجاز بموجب التزام و الكفالة الضمان 

مرق عقاري آخر على حساب المرقي الأصلي في حدود الأموال المدفوعة، 

وفي هذا الاطار یمنع على كل مقتن مواصلة اتمام الانجاز بدلاً من المرقي 

  .العقاري الذي كان موضوع سحب الاعتماد

الناجمة عن إعمال  الاشكالاتحاول معالجة  04- 11ون القانورغم أن     

إلا أن الوضع خاصة إشكالیة عدم إتمام الإنجاز،  03- 93المرسوم التشریعي 

بعد صدور القانون حتى ناحیة العملیة، ذلك أنه لم یتغیر بشكل واضح من ال

وضعیة السكنات تسویة بقي الإشكال مطروحاً بخصوص كیفیة  04- 11

من طرف جماعة  م إتمام إنجازهاالتي تو  بصیغة البیع على التصامیمالترقویة 

  .خاصة ما تعلق بشهادة المطابقة 03-93المرسوم المالكین طبقاً لأحكام 

إشكالیة شهادة المطابقة في حالة إتمام الإنجاز من طرف : المطلب الثاني

  المقتني

بنایات نجاز بل لابد من مطابقة اللا یقتصر دور المرقي على الإ    

الالتزام بالمطابقة هو و . ، رخصة البناء، التصامیم الأولیةالتعمیرو  لقواعد البناء

. التزام بتحقیق نتیجة، ویتم اثبات التخلص منه باستصدار شهادة المطابقة

بموجب بنایة رغم ملكیته لل - وبالتالي فإن استكمال الانجاز من طرف المقتني 

شهادة المطابقة  حق طلب الحصول على لا یمنحه - البیع على التصامیمعقد 

   1.باعتباره صاحب المشروع لأن ذلك مرتبط بالمرقي العقاري

                                                 
ذلك أن الأرضیة المخصصة لإنجاز السكنات بعد أن تؤول ملكیتها من الدولة إلى المرقي العقاري ،   -  1

ا الأخیر باستصدار رخصة تجزئة للأرض محل البناء ، وكذا رخصة البناء التي تسمح له ببناء العقار یقوم هذ

وبعد إتمام البناء من طرف . محل عقد البیع على التصامیم طبقاُ لما هو معمول به في مجال التهیئة و التعمیر

  . المرقي باعتباره صاحب المشروع تمنح له شهادة المطابقة
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المعدل و المتعلق بالتهیئة والتعمیر  29- 90لقانون من ا 75فحسب المادة 

شهادة المطابقة هي وثیقة إداریة یطلبها المعني من الجهات إن ف 1المتمم

لشعبي البلدي أو الوالي حسب الأحوال، المختصة المتمثلة في رئیس المجلس ا

وذلك عند الانتهاء من البناء من أجل إثبات مطابقة الأشغال المنجزة لرخصة 

شهادة المطابقة تفترض وجود رخصة بناء سابقة للقیام ف .البناء المسلمة

البناء المسلمة  بالأشغال، یتم بموجبها مراقبة مدى انسجام البناء مع رخصة

على أشغال البناء في إطار الترقیة العقاریة ومادامت  وبالقیاس. للمعني سلفاً 

 المعنيرخصة البناء قد سلمت في الأصل للمرقي العقاري، فإن هذا الأخیر هو 

   .ى شهادة المطابقةلحصول علبطلب ا

ومن الناحیة الإجرائیة فإن المرقي یودع خلال ثلاثین یوماً ابتداء من تاریخ 

ریحاً یعد في نسختین یشهد على الانتهاء من الأشغال الانتهاء من الأشغال تص

بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال السكني ومحضر تسلیم الاشغال معدا من 

طرف الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء بالنسبة للتجهیزات والبنایات ذات  

المجلس الاستعمال السكني الجماعي أو البنایات المستقبلة للجمهور وذلك بمقر 

  . الشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل ایداع یسلم في نفس الیوم

وإذا لم یودع التصریح بانتهاء الأشغال حسب الشروط والآجال المطلوبة یمكن 

الاستناد إلى تاریخ الانتهاء المتوقع بالنظر إلى رخصة البناء، وفي هذه الحالة 

  .مجلس الشعبي البلديتتم عملیة المطابقة وجوباً بمبادرة رئیس ال

وتراعى في عملیة المطابقة منذ انسجام الأشغال المنجزة مع رخصة البناء من 

ویتم إثبات ذلك بموجب . حیث إقامة البنایة ومقاسها واستعمالها وواجهاتها

محضر جرد یعد استناداً إلى تحقیق تقوم به لجنة تضم ممثلین عن رئیس 

                                                 
یتعلق بالتهیئة و التعمیر المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة  1990-12-01المؤرخ في  29-90ن القانو  - 1

  .1990-12-02الصادرة في  52العدد 
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عنیة مؤهلین قانوناً، ویذكر في المحضر المجلس الشعبي البلدي والمصالح الم

  1.جمیع الملاحظات ویبین رأي اللجنة حول مدى المطابقة التي تمت معاینتها

ستكمال في حالة مبادرة المقتني إلى استكمال الإنجاز فإن هذا الاوبالتالي فإنه 

الخاصة بالسكن والملحقة   تصامیم ومخططات التعمیریجب أن یكون مطابقاً لل

فإذا لم تراعى هذه المطابقة بأن بینت  2.البناء الممنوحة للمرقي العقاريبرخصة 

عملیة الجرد التي تقوم بها اللجنة المختصة عدم إنجاز الأشغال طبقاً للتصامیم 

المصادق علیها ووفق أحكام رخصة البناء فإن السلطة المختصة تعلم المعني 

ى المعني في هذه الحالة ویجب عل. بعدم إمكانیة تسلیم شهادة المطابقة له

العمل على جعل البناء مطابقاً للتصامیم المصادق علیها وحسب الأحكام 

المطبقة في أجل لا یتعدى ثلاثة أشهر، وبنهایة هذا الأجل یكون لرئیس 

المجلس الشعبي البلدي منح شهادة المطابقة أو رفضها، ویشرع في الملاحقات 

لق بالتهیئة والتعمیر  المعدل والمتمم المتع 22- 90القضائیة طبقاً للقانون 

أي أن أثر عدم مطابقة الانجاز لا یقتصر على عدم  78.3خاصة المادة 

الحصول على شهادة المطابقة بل یترتب عنه أیضاً تعرض المعني للعقوبات 

  .المنصوص علیها في مجال التهیئة والتعمیر

فإن حیازته للمسكن  وفي ظل عدم قدرة المقتني على استصدار شهادة المطابقة

نص  المتعلق بالترقیة العقاریة 04-11تعتبر غیر قانونیة ذلك أن القانون 

                                                 
ینایر  25الموافق  1436ربیع الثاني  4المؤرخ في  19-15من المرسوم التنفیذي  67. 66المواد  -  1

 12الصادرة بتاریخ  04لجریدة الرسمیة العدد تسلیمها، احدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و ی 2015

  .2015فبرایر
تعتبر التصامیم بمثابة تعیین للبنایة حیث تجعل المشتري على علم بالمبیع، كما أنها تعتبر المرجع  -  2

لذا فإن وصف البنایة و بیان مشتملاتها . الأساسي في تحدید مدى تنفیذ البائع لالتزاماته بالانجاز و المطابقة

  . تبر من البیانات للازمة في عقد البیع على التصامیم من الناحیة الشكلیةیع
  .15-19من المرسوم التنفیذي  68المادة  - 3
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منه على أنه لا یمكن حیازة البنایة من طرف المقتني إلا  39صراحة في المادة 

  .بعد الحصول على شهادة المطابقة

 المحدد لكیفیات 19-15من المرسوم التنفیذي  65كما أنه وحسب نص المادة 

تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها السالف الذكر فإن شهادة المطابقة تقوم مقام 

رخصة السكن أو ترخیص باستقبال الجمهور أو المستخدمین إذا كان السكن 

مخصصاً لوظائف اجتماعیة وتربویة أو للخدمات أو الصناعة أو التجارة، مع 

المؤسسات الخطرة أو  مراعاة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة في میدان استغلال

  .غیر الملائمة أو غیر الصحیة

المتعلق بالتهیئة والتعمیر فإن في  29-90كما أنه وبالرجوع إلى أحكام القانون 

حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المستلمة فإن للجهة القضائیة 

قة البناء أو هدمه التي تم اللجؤ إلیها للبث في الدعوى العمومیة إما القیام بمطاب

فإما أن تتم المطابقة أو یتم هدم البناء كلیاً أو  1.كلیاً أو جزئیاً في أجل تحدده

  .جزئیاً 

القانون وضعیة هذا البناء بالاستناد إلى وهنا نتساءل حول مدى إمكانیة تسویة 

 39، ذلك أن المادة 2إتمام إنجازهالمتعلق بقواعد مطابقة البنایات و ا 15- 08

في حالة عقد " المتعلق بالترقیة العقاریة نص على أنه  04-11نون من القا

البیع على التصامیم لا یمكن حیازة بنایة أو جزء من بنایة من طرف المقتني 

 29- 90إلا بعد تسلیم شهادة المطابقة المنصوص علیها في القانون رقم 

 2008یولیو  20المؤرخ في  15- 08والقانون  1990المؤرخ في أول دیسمبر 

  ."والمذكورین أعلاه

                                                 
یتعلق بالتهیئة و التعمیر المعدل و  1990-12- 01المؤرخ في  29-90من القانون  5مكرر 76المادة  - 1

  .1990-12-02الصادرة في  52المتمم، الجریدة الرسمیة العدد 
یحدد قواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها، الجریدة   2008- 06-20المؤرخ في  15-08القانون  - 2

  .2008غشت  03الموافق  1429الصادرة في أول شعبان  44الرسمیة العدد 
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على ضرورة احترام قواعد التهیئة والتعمیر، فیمنع  15- 08لقد أكد القانون 

تشیید أي بنایة دون الحصول المسبق على رخصة البناء، كما یعد إلزامیاً إتمام 

الانجاز وتحقیق المطابقة بین الأشغال المنجزة ورخصة البناء عن طریق 

   1 .ودون ذلك یمنع شغل أو استغلال البنایة الحصول على شهادة المطابقة،

آلیة إجرائیة  15-08وبغرض تسویة وتحقیق مطابقة البنایات فقد أوجد القانون 

تسلم من السلطات المختصة بناء وثیقة تحت تسمیة تحقیق المطابقة تتمثل في 

یتم من خلالها تسویة كل بنایة منتهیة أو غیر منتهیة على طلب المعني 

  2.قواعد التعمیرالتشریع والتنظیم المتعلق بشغل الأراضي و ى بالنظر إل

ویعتبر تحقیق المطابقة إجراءً استثنائیاً بالمقارنة مع شهادة المطابقة، فهو إجراء 

هذا القانون سنوات ابتداء من تاریخ نشر ) 05(خمس ب محدد بفترة زمنیة محددة

انتهت بها أشغال البناء أو كما لا یشمل إلا البنایات التي  3.الجریدة الرسمیةب

في الجریدة الرسمیة متى  15- 08في طور الإتمام قبل نشر هذا القانون 

  2008.4- 08- 03توفرت الشروط المحددة، أي قبل تاریخ 

  :كما أن هذا الإجراء یشمل صوراً محددة من البنایات وهي

 البنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء،  - 

                                                 
  .15- 08من القانون  10إلى  07المواد من  - 1
  .15-08من القانون  02المادة  - 2
تجب الإشارة إلى أن هذه المدة تم تمدیدها ثلاث سنوات إضافیة ابتداء . 15-08ن من القانو  94المادة  - 3

 68الجریدة الرسمیة العدد ( 2014قانون المالیة لسنة  79و ذلك بموجب المادة  2013غشت  03من 

 ثم تم بعد ذلك توقیف العمل بأحكامه بعد نهایة المدة الإضافیة بموجب. 2013دیسمبر  31الصادرة بتاریخ 

تعلیمة من الوزیر الأول، لیتم بعد ذلك تمدید العمل به لمدة ثلاث سنوات إضافیة أخرى بموجب مراسلة من 

  .2019وزارة الداخلیة أي إلى غایة أوت 

هدى عزوز، تسویة وضعیة البناءات غیر الشرعیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 

  . 11، ص 2014-2013العلوم السیاسیة جامعة أدرار،  القانون العقاري، كلیة الحقوق و
  .15-08من القانون  14المادة  - 4
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ا على رخصة البناء وهي غیر مطابقة هالتي تحصل صاحب البنایات  - 

 لأحكام الرخصة المسلمة، 

 التي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء، البنایات المتممة و  - 

 1.البنایات غیر المتممة التي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء - 

  :أما البنایات غیر القابلة لتحقیق المطابقة فتتمثل في

دة في قطع أرضیة مخصصة للارتفاقات ویمنع البناء البنایات المشی - 

 علیها،

البناءات المتواجدة بصفة اعتیادیة بالمواقع والمناطق المحمیة  - 

المنصوص علیها في التشریع المتعلق بمناطق التوسع السیاحي 

والمواقع والمعالم التاریخیة والأثریة، وبحمایة البیئة والساحل بما فیها 

 ارات وكذا مناطق الارتفاقات المرتبطة بها،مواقع الموانئ والمط

البنایات المشیدة على الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي أو  - 

الغابیة أو ذات الطابع الغابي باستثناء تلك التي یمكن ادماجها في 

 المحیط العمراني،

البنایات المشیدة خرقاً لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطیر البیئة  - 

 العام للموقع، ولمنظر

البنایات التي تكون عائقاً لتشید بنایات ذات منفعة عامة أو مضرة  - 

  2.لها والتي یستحیل نقلها

في إطار  من طرف المقنیین المكتملة الانجازوبالرجوع إلى وضعیة السكنات 

البناءات المنجزة في إطار  إجراء تحقیق المطابقة یشملالترقیة العقاریة، فإن 

  . 15- 08و إلى غایة صدور القانون  03-93یعي المرسوم التشر 

                                                 
  .15-08من القانون  15المادة   - 1
  .15-08من القانون  16المادة  - 2
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أما بمناسبة ملكیة الأرض محل البناء فإن الاشكال لا یطرح لأن ذلك ثابت 

بمناسبة قابلیة الأرض   بموجب سندات رسمیة، كما لا یطرح الاشكال أیضاً 

یخضع في مجال التصمیم التعمیر على أساس أن نشاط الترقیة العقاریة للبناء و 

ئة إلى القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء المحددة في التهیو والبناء 

فلا یمكن تشیید أي مشروع عقاري یتناقض مع مضمون مخططات التشریع،

  . التهیئة و العمران

فإن  15- 08وقیاساً على صور البنایات محل التسویة في إطار القانون 

ترقیة هي سكنات حصل إطار الالمكتملة الانجاز من طرف المقتني السكنات 

وبالتالي یستبعد  على رخصة بناء قبل بدایة المشرع المرقي العقاري بمناسبتها

أن تكون ضمن البنایات غیر القابلة لتحقیق المطابقة، وهي بالتالي تندرج 

ضمن البنایات التي تحصل صاحبها على رخصة بناء غیر أن البناء غیر 

  .مطابق لأحكام الرخصة المسلمة

من القانون  23ث من له الحق في طلب تحقیق المطابقة نجد المادة ومن حی

من أجل تحقیق مطابقة البنایات المتممة أو " تنص في فقرتها الثانیة  15- 08

أصحاب المشاریع أو كل متدخل مؤهل هي في طور الإنجاز یلزم مالكو و  التي

  ."قانوناً بتقدیم طلب في هذا الشأن إلى السلطات المعنیة

من هذا النص أن المرقي العقاري بصفته متدخل مؤهل قانوناً هو من  یفهمو 

فرغم نقل ملكیة المسكن للمقتني عن طریق یجب علیه طلب تحقیق المطابقة، 

عقد البیع على التصامیم إلا أن رخصة البناء تبقى مرتبطة بالمرقي العقاري 

و لوضعیة هباعتباره صاحب المشروع، مما یعني أن صاحب المبادرة بتسویة ا

  .لیس المقتنيالمرقي العقاري و 

  : الخاتمة

  :بعد دراسة موضوع البحث توصلنا إلى النتائج الآتیة
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و  04- 11إن الطابع المهني للمرقي العقاري المكرس في القانون  .1

 بیل المعالجات التشریعیةهو من قالمراسیم التطبیقة المرتبطة به 

 .03-93تشریعي في ظل المرسوم الللوضعیات القائمة في ظل 

یعتبر المقتني في إطار البیع على التصامیم غیر ذي صفة فیما یتعلق  .2

بأشغال الانجاز، و التي تبقى دائماً من صلاحیات المرقي العقاري، 

 . .بما خوله القانون من وسائل

و الذي بموجبه  03-93إن الحل التشریعي الذي جاء به المرسوم  .3

عیة ى استكمال الانجاز أنشأ حالة واقیحق لجماعة المالكین المبادرة إل

أن المشروع قبل اتمام لا تتماشى وضوابط التهیئة والتعمیر، خاصة و 

 .إنجازه  تبقى عقود التعمیر مرتبطة دائماً بالمرقي العقاري

و الذي أعاد الأمور إلى نصابها القانوني  04-11رغم صدور القانون  .4

جاز، إلا أن الاشكال لا من حیث عدم احقیة المقتني في استكمال الإن

یزال قائماً من الناحیة العملیة خاصة بالنسبة للسكنات التي انطلقت 

 .لم یستكمل إنجازهامشاریعها قبل صدور هذا القانون و 

تعتبر شهادة المطابقة السبیل الوحید للقدرة على استغلال السكن، وفي  .5

رغم ظل عدم الحصول علیها یبقى المقتني في وضعیة غیر قانونیة 

 .حیازته للمسكن بصفة فعلیة

علق المت 29-90إن استصدار شهادة المطابقة سواء في ظل القانون  .6

، یبقى 15- 08المتمم، أو في ظل القانون بالتهیئة والتعمیر المعدل و 

دائماً من صلاحیات المرقي العقاري على أساس ارتباطه بالمشروع 

 .غیر المستكمل الإنجاز

بالضبط الاداري في مجال العمران ساهم إلى  إن غیاب الهیئات المكلفة .7

الواقع العملي، كما اع الفجوة بین الحكم القانوني  و حد كبیر في اتس
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ص القانونیة المتعلقة بالتهیئة ساهم في ذلك أیضاً عدم تفعیل النصو 

 .التعمیرو 

یلاحظ مساهمة الأجهزة المكلفة من طرف الدولة في و احترام قواعد  .8

، فبدلاً من أن تكون مشكلة تسویة وضعیات البنایاتاقم التعمیر في تف

 . هذه الهیئات جزء من الحل، أصحبت سبباً في تفاقم الوضع

  قائمة المراجع

  المؤلفات: أولاً 

تطبیقاته الحدیثة، دراسة في الفقه القادر، البیع على أساس الوصف و  أزوا عبد .1

المجتمع، جامعة ن و سلامي والقانون، مجلة القانون والمجتمع، مخبر القانو الا

 .2013أدرار، العدد الأول، جوان 

بوستة ایمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، دراسة تحلیلیة، دار الهدى، الجزائر،  .2

2011. 

بوجنان نسیمة ، عقد البیع بناء على التصامیم، مذكرة لنیل درجة الماجستر في  .3

السیاسیة، جامعة بوبكر بلقاید، قانون العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم 

2008-2009. 

رمول خالد، صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في إطار الترقیة العقاریة، مجلة   .4

المفكر، العدد الخامس، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر 

 .دون سنة النشر بسكرة

-11المنظم للترقیة العقاریة  علیان بوزیان، النظام العام العمراني في ظل القانون .5

04. 

هدى عزوز، تسویة وضعیة البناءات غیر الشرعیة في التشریع الجزائري، مذكرة  .6

لنیل شهادة الماستر في القانون العقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة 

  .2014-2013أدرار، 

  :النصوص القانونیة: ثانیاً 

یتعلق بالتهیئة و التعمیر المعدل و  1990- 12-01المؤرخ في  29- 90القانون  .1

 .1990- 12-02في  الصادرة 52المتمم، الجریدة الرسمیة العدد 
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یحدد قواعد مطابقة البنایات و   2008-06- 20المؤرخ في  15- 08القانون   .2

 .44إتمام إنجازها، الجریدة الرسمیة العدد 

برایر سنة ف 17الموافق  1432ربیع الأول عام  14المؤرخ في  04-11القانون  .3

 14یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة العدد  2011

 .2011مارس  06الموافق  1432ربیع الأول  01بتاریخ 

یتضمن قانون المالیة  1993-01- 19المؤرخ في  01-93المرسوم التشریعي  .4

 .1993- 01-20مؤرخة في  04، الجریدة الرسمیة العدد 1993لسنة 

المتعلق بالنشاط  1993- 01-19المؤرخ في   03-93المرسوم التشریعي   .5

 .1993- 03- 03مؤرخة في  14ر العدد .العقاري، ج

یتضمن إحداث صندوق  1997-11-03المؤرخ في  406- 97المرسوم التنفیذي  .6

 الصادرة 73الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة العدد 

 .1997-11- 15في 

 20الموافق  1433ربیع الأول عام  27المؤرخ في  84- 12المرسوم التنفیذي  .7

یحدد كیفیات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و  2012فبرایر سنة 

كذا كیفیات مسك السجل الوطني للمرقین العقاریین، الجریدة الرسمیة العدد العدد 

 .2012أفریل  26ق المواف 1433ربیع الثاني  04بتاریخ  11

مارس  4الموافق  1435جمادى الأولى  2المؤرخ في  99- 14المرسوم التنفیذي  .8

یحدد نموذج نظام الملكیة المشتركة في مجال الترقیة العقاریة، الجریدة  2014

 .2014مارس  16الصادرة بتاریخ  14الرسمیة العدد 

ینایر  25لموافق ا 1436ربیع الثاني  4المؤرخ في  19-15المرسوم التنفیذي  .9

 04یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها، الجریدة الرسمیة العدد  2015

 .2015فبرایر 12الصادرة بتاریخ 


